تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير  الـ   (64)     
من  25 سبتمبر  حتى 30 سبتمبر  2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
في إطار حرص «النيابة العامة» على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ أصدر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

هذا، وتضمن القرار إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

أسدلت محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، الستار عن جريمة ختان ارتكبها أب وممرض، في حق طفلة 14 عاما، بالقناطر الخيرية «أبنة الأول» حيث قضت المحكمة بحبس الأب 3 سنوات مع الشغل والممرض 10 سنوات مع السجن المشدد، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولى أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها، ودعت المحكمة الفتيات للإبلاغ عن تعرضهن لهذه الجريمة للقصاص لهن.
بدأت الواقعة في مدينة القناطر الخيرية حيث أجهزة الأمن القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة أمن القليوبية إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة «ن. ا» 15 عامًا إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية وتبين أن الأب ويدعى «ا.س.ع»  أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدى ممرض يدعى «م.س.ا» 72 عاما وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها إلى مستشفي قليوب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة وعرضها علي الطب الشرعي والذي كشف إصابتها بعاهة مستديمة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسب والقذف.
وتحقق النيابة العامة في اتهام منصور ندا بالسب والقذف في حق عدد من الشخصيات والترويج لمنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقررت في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان منصور قد نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عددًا من المقالات تتضمن اتهامات وانتقادات لرئيس جامعة القاهرة وعددًا من الإعلاميين، فضلا عن أحاديث دارت بينه وبين رئيس جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة الجامعيين.

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد قررت وقف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، في واقعة اتهامه بالتعدي على وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

آداء  البرلمان  

 وفى بيان صادر عن وزارة شئون المجالس النيابي  بعنوان   " وزير شئون المجالس النيابية يرسل الأجندة التشريعية 
إلى مجلس النواب" جاء فيه   

أرسل اليوم المستشار علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية ـــ الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التي يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة بكامل تشكيلها تتقدم بالتهنئة لمجلسي النواب والشيوخ بمناسبة عودة الانعقاد المقررة بداية شهر أكتوبر المقبل بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن الحكومة تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان بما يُسهم في نهوض وتنمية الدولة المصرية والإرتقاء بحياة مواطنيها.



حقوق المرأة
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء اليوم الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري، مائدة حوار حول: "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة" استضافت المائدة عدد من الخبراء والإعلاميين والمحامين ورجال الدين. وجاءت هذه المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الاوروبي، حيث تسعى المؤسسة من خلال مشروع القانون المقترح الذي قامت بإعداده الى المساهمة في إصدار قانون أسرة جديد قائم على أسس العدل والمساواة والإنصاف للأسرة ، يتضمن مشروع القانون جزء إجرائي وجزء آخر موضوعي ومن أهم بنود المقترح، مايلى: ( تقنين تعدد الزوجات – اقتسام العائد المشترك الذي تم تكوينه بعد الزواج – تنظيم تعدد الزوجات – استضافة الأطفال لدى الطرف غير الحاضن بمعايير حاكمة وتعديل ترتيب الأب في مستحقي الحضانة – الطلاق أمام المحكمة )

أدارت الحوار عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأوضحت خلال كلمتها دور المؤسسة خلال عقود في ملف الأحوال الشخصية واهتمامها بطرح مقترح قانون يدعم العدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة ويؤكد على المصلحة الفضلى للطفل خاصة فيما يتعلق بالحضانة وغيرها.

كما تحدثت النائبة نشوى الديب عضوة مجلس النواب و طرحت رؤيتها كنائبة بمجلس النواب، و أكدت على أننا نحتاج لثورة حقيقية فى الأحوال الشخصية وخاصة أن هناك فرصة جيدة و مؤاتية لذلك.

أشادت الديب بمقترح مؤسسة قضايا المرأة المصرية للأحوال الشخصية وخاصة انه جاء شامل و يتفادى ثغرات القانون الحالي. 

كما أعلنت الديب تبنيها لهذا المقترح .

أوضح عبدالفتاح يحيى المحامى و مسؤول الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية طرح مقترح قانون للأحوال الشخصية بالإضافة إلى تأكيده على أهم بنود المشروع المقترح والذى تم إعداده من قبل المؤسسة، فيما يتعلق بالطلاق والزواج والحضانة والنفقة ..إلخ.

وتطرقت شيماء طنطاوي منسقة مبادرة "براح آمن" فى حديثها إلى إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومدى تأثيره على الأسرة بشكل عام وعلى النساء والأطفال بشكل خاص.

وتحدثت عن إشكاليات النفقة و غيرها التى لها تبعيات سلبية على الأسرة بشكل عام 
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة .. حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:

أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية ..

بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات .الزوجية
كما يطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا و إعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أشادت الحكومة بالمؤشرات الإيجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولى حول التقنيات الحكومية، واستعرضت السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الموافقة على عدة قرارات ومشروعات قوانين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أمس، إلى المؤشرات الإيجابية لتقرير البنك الدولى حول التقنيات الحكومية، إذ إن التقرير اعتبر مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، لتحقق مصر درجات مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمى فى كافة مجالات التقييم.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى سيناريوهات النمو على المدى المتوسط، والتى تضمنت أبرز المستهدفات التى تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل فى النمو الاقتصادى الاحتوائى والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، ما يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية. وقالت «هالة» إن الاستثمار هو المحرك

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطع ووقف كل أشكال الدعم الذى تقدمه الحكومة لأى «متعد» على أراضى الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف، وتابع، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر أمس: «نحن نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل». 
وأضاف أن فرع رشيد «بيعدى 30 مليون متر مكعب من المياه، بعد ما كانوا 80 مليونا»، وهو ما لن تقبله الحكومة، مطالبا وزارتى الداخلية والقوات المسلحة بالتدخل الفورى: «إحنا مش هنتحايل على حد، كل التعديات تتشال وآخد تمام خلال 6 شهور».

وتابع الرئيس: «كما نقوم بعمل تبطين للترع وإجراءات فوق الخيال، لن أقبل بالتعدى»، مضيفا: «عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتى، كان زمان مقبول، حد يقول انت زعلان، لأ، أنا خايف عليكم».
وقال الرئيس مخاطبا وزير الرى: «محدش يزعل منى، 6 شهور وألاقى الجسور متظبطة زى الكتاب ما بيقول، وتتحط المعدات، وترجع زى ما كانت»، مضيفا، لوزير الدفاع: «لو محتاج تنزل القوات، نزل، سواء تعدى على الأراضى الزراعية أو غيره، وبالمناسبة وقف كل الدعم لأى حد متعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف».
وتابع: «خصصنا 700 مليار جنيه من أجل تحسين وإسعاد حياة الناس»، موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء: «6 شهور يا دكتور مصطفى ويتم التنفيذ».
وأكد الرئيس أن نقل المياه، التى تتم معالجتها لأكثر من 100 كيلو، أمر صعب، يحتاج إلى العمل الهندسى والمنشآت من أجل إنهاء شبكة نقل المياه لزراعة نصف مليون فدان.
وتعقيبا على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قال الرئيس إن تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع نصف مليون فدان فى سيناء تبلغ 160 مليار جنيه، وهى تكلفة عالية للغاية، جاءت من قروض حصلنا عليها من صناديق عربية بفائدة ميسرة لتنفيذ هذا المشروع، لذلك «نتألم عندما نجد أن هناك تعديات على الأراضى الزراعية تؤدى إلى فقدان عدد كبير من الأفدنة».

الحق فى التعليم   
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، استعداد كل الجامعات لبدء العام الدراسى 2021-2022، وتوفير الاحتياجات اللوجستية التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.
وأشار «عبدالغفار»، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أمس، إلى ضرورة تكثيف جهود الجامعات فى تطعيم كل عناصر المنظومة التعليمية، وتفويض رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات الإلزامية لضمان سرعة التطعيم لمنسوبى الجامعات، وربط تواجد الطلاب بالحرم الجامعى بحصولهم على التطعيم، موجهًا برفع حالة الاستعداد بكل المستشفيات الجامعية للتعامل مع أى مُستجدات تخُص فيروس كورونا.
كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسى الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بالحرم الجامعى، مع الاستعداد الكامل من جانب الجامعات لإدارة كل السيناريوهات المُحتملة فى تسيير نظام الدراسة، وفقًا لتطور الوضع الوبائى لجائحة كورونا، والتشديد على الحزم الكامل فى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على مستوى ارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، والالتزام بالتباعد الاجتماعى لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعليم لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية، مع تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة اليومية للجنة إدارة الأزمات بالجامعات.

وأكد الوزير ضرورة وضع خطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، والاهتمام بعقد الندوات التى تستهدف تنمية الوعى القومى لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات.

الحق فى الصحة  

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كل الوزراء بإصدار قرار تنظيمى بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل «pcr» كل 3 أيام، وفقًا لكتاب دورى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك اعتبارًا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين.
وجاء قرار رئيس الوزراء تأكيدًا لانفراد «المصرى اليوم» أمس، باتجاه الحكومة لإلزام موظفيها إما بالحصول على اللقاح أو إجراء تحليل «pcr» كل 3 أيام، على أن يكون التطبيق بحد أقصى شهرين، اذ من المخطط الانتهاء من تطعيم 50 مليون مواطن بنهاية العام الجارى.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكترونى Egypt health passport، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق فى الكشف عن موقف المواطنين من تلقى اللقاح.

 وفى بيان من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية  جاء فيه انه   من أول ديسمبر المقبل..عدم السماح بدخول العاملين إلى مقر الوزارة والجهات التابعة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تقديم PCR

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بعدم السماح بدخول العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها مقار عملهم بدءاً من تاريخ 1/12/2021، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم التحاليل اللازمة (PCR) كل 3 أيام، والتي تثبت عدم الإصابة بالفيروس.

وأشار الوزير إلى أن الدولة وفرت اللقاحات المتعددة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى إطار جهودها لمواجهة الفيروس، بل وتم تجهيز مراكز لتطعيم العاملين فى مقار الوزارات، وبالتالى يجب على الجميع الالتزام بالتطعيم لحماية أنفسهم وغيرهم، فى ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية، ومسئولى وزارة الصحة المصرية، على أهمية تلقى اللقاح

الحق فى العمل  

الخميس المقبل، يشهد وصول أول فوج من العمالة المصرية، من مطار القاهرة الدولى إلى مطار معيتيقة، حسب تصريحات وزير العمل فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، على العابد، لافتًا إلى أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية، يتمثل فى الفريق الفنى للربط الإلكترونى، والذى من المقرر أن يجتمع مع الفريق الفنى بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.
ولفت العابد إلى أن الربط الإلكترونى يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا تحمل بلاده المسؤولية القانونية لأى عامل وافد يُسجل بالمنظومة الإلكترونية، معلنًا أن بلاده فى حاجة إلى مليون عامل مصرى على الأقل خلال الفترة الحالية.

وفى وقت سابق، وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»، وفقًا للوسط الليبية. وكانت إحدى اللجان النيابية طالبت بفتح تحقيق حول قرار الدبيبة السابق منح الجنسية الليبية لفئات محددة، أبرزها أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، بعدما أثار هذا القرار جدلًا فى أروقة البرلمان، لاسيما أن عددًا من النواب اعتبره خطيرًا على التركيبة الديموجرافية فى البلاد.
ووصف النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان، قرار الدبيبة بـ«الخطير للغاية»، معتبرًا أنه يهدد الأمن القومى للبلاد من الناحية الديموجرافية، كما طلب من النائب العام فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بشأن قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية. وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسى الليبى، نجوى وهيبة، إن هناك العديد من المقترحات حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن الأمر يتطلب «تعاونًا وإشرافًا دوليًا»، مشددة على أن قرار سحب الثقة من الحكومة أو أى قرار آخر لن يؤثر على إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر أواخر العام الجارى.

أخلت سلطات الأمن سبيل عاملين بشركة يونيفرسال تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، وهما  سعيد محمد عبد اللطيف، على ذمة القضية رقم 12093 لسنة 2021، ومحمود محمود هريدي، على ذمة القضية رقم 12094 لسنة 2021، اللذين ألقي القبض عليهما، على خلفية إضراب عن العمل نفّذه عمال الشركة، فيما يتم إنهاء إجراءات الإفراج عن عامل ثالث.
ونشر القاهرة 24 تفاصيل عن تنظيم عمال مصنع يونيفرسال وقفات احتجاجية لمدة تصل إلى أسبوع كامل، بسبب مستحقاتهم المتأخرة، والتعنت في صرف رواتب شهر أغسطس وسبتمبر، إضافة إلى تجزئة راتب شهر يوليو، وفق شكواهم.

وأضرب عن العمل ما يقارب من 2000 عامل تقريبًا، وذلك بعدما تم عقد جلسة لمحاولة تهدئة الأوضاع أمس مع مدير مصنع ال 24 ونقيب العاملين بالقطاع الخاص بحضور مشرفي أقسام المناصب والجدلات والرنج والشبك، بعدما أضرب العمال عن العمل لليوم الخامس أمام مكتب مدير المصنع، ليقدم بعدها الوعود لصرف كامل المستحقات المتأخرة، ولكن لا يتم تنفيذ أي من الوعود التي تقدمها الإدارة للعمال.

فيما أشار مصدر إلى أنه من المقرر جدولة رواتب العمال المتأخرة خلال الفترة المقبلة والتي وصلت إلى 6 أشهر كاملة، نتج عنها إضراب العمال خلال الفترة الماضية لأول مرة داخل إحدى الشركات المهمة.

 

رد النقابة الخاصة للعمال
 من جهته، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن ما يحدث الآن في يونيفرسال شيء طبيعي، فرغم الاتفاقية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة مع المجموعة في عام 2019، إلا أنه لم يتم تنفيذها.

أوضح خليفة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه لم يتم صرف مُستحقات أكثر من 5 آلاف عامل، بالرغم من أن هناك مُذكرة صدرت من الوزارة لمجلس الوزراء، حيث يتم الرجوع عن الديون، وبالفعل بدأت الدولة في صرف أكثر من 2 مليار جنيه، من البنوك كقروض لإعادة هيكلة وتشغيل مصانع المجموعة، إلا أن تلك الأموال لم يُرَ نتائج صرفها، رغم أن مدير إدارة مجموعة يونيفرسال يعمل دائمًا في التصدير الذي مازال مستمرًا حتى الآن.

� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك 30 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg� 


� الوطن  25 سبتمبر   � HYPERLINK "https://www.elwatannews.com/news/details/5712886" �https://www.elwatannews.com/news/details/5712886� 


�  الشروق  28 سبتمبر  � HYPERLINK "https://bit.ly/2YepUs1" �https://bit.ly/2YepUs1� 


� صفحة  مركز معلومات رئاسة الوزراء على الفيسبوك  29 سبتمبر   � HYPERLINK "https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/236437835193311" �https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/236437835193311� 


� صفحة مؤسسة قضايا المرأة المصرية  على الفيسبوك  26 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/cewla.eg/posts/2579594892184124" �https://www.facebook.com/cewla.eg/posts/2579594892184124� 


� المصرى اليوم  30 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2428100" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2428100� 


� المصرى اليوم  28 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2426177" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2426177� 


� المصرى اليوم  25 سبتمبر   � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2424411" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2424411� 


� المصرى اليوم 30 سبتمبر � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2428093" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2428093� 


� صفحة مركز معلومات رئاسة الوزراء  29 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/236150765222018" �https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/236150765222018� 


� المصرى اليوم  28 سبتمر   � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2426181" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2426181� 


� القاهرة 24 – 30 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.cairo24.com/1382650" �https://www.cairo24.com/1382650� 
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